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 فإن قيل إذا قتل الرجل زوجه لم لم تقولوا ينتصب النكاح شبهة في درء القصاص عن الزوج

كما انتصب النسب الذي هو فرعه شبهة في درء القصاص عن النسب إذ النكاح ضرب من الرق فكان

يجب أن ينتصب شبهة في درء القصاص .

 قلنا النكاح ينعقد لها عليه كما ينعقد له عليها بدليل أنه لا يتزوج أختها ولا أربعا

سواها ويحل لها منه ما يحل له منها وتطالبه من الوطء بما يطالبها ولكن له عليها فضل

القوامية التي جعلها االله له عليها بما أنفق من ماله أي بما وجب عليه من صداق ونفقة فلو

أورث شبهة لأورثها من الجانبين .

 فإن قيل فقولوا كما قال عثمان البتي إن الرجل إذا قتل امرأته فقتله وليها لم يكن

هنالك شيء زائد ولو قتلت امرأة رجلا قتلت وأخذ من مالها نصف العقل .

 قلنا هو مسبوق بإجماع الأمة محجوج بالعموميات الواردة في القصاص دون اعتبار شيء من

الدية فيهما .

  وقد قال مالك في هذه الآية أحسن ما سمعت في هذه الآية إن الحرة تقتل بالحرة كما يقتل

الحر بالحر والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد والقصاص أيضا يكون بين الرجال

 ! ) [ المائدة 45 ] وهذا بين والنساء الأحرار والعبيد في النفس والطرف بقوله تعالى ( !

وسنزيده بيانا إن شاء االله تعالى في سورة المائدة .

 وهذه هي $ المسالة السادسة $ .

   لأن الآية بعمومها تقتضي الجملة بالجملة والبعض بالبعض وقد قال أبو حنيفة لا يؤخذ طرف

الحر بطرف العبد وتؤخذ نفسه بنفسه فيقول شخصان لا يجري بينهما القصاص في الأطراف مع

الاستواء في السلامة والخلقة فلا يجري بينهما في الأنفس

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

